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على مدار السنوات الماضية نجحت السلطات المصرية في إحكام قبضتها على كافة المنافذ الإعلامية،
إما بالحجب أو الدمج أو الاعتقال، في محاولة لتحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي في العودة

إلى إعلام الستينيات مرة أخرى، حيث الصوت الواحد ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

ولم يتبقى من تلك الحملة سوى منصات السوشيال ميديا التي باتت المتنفس الوحيد للمواطنين
بعدما أغلقت أمامهم كافة مصادر التعبير عن الرأي، الأمر الذي استبعد البعض الاقتراب منه خشية
الوصول إلى مرحلة الانفجار، هذا بجانب الضغوط الممارسة على القاهرة على المستوى الحقوقي، وهو

ما ساهم في تراجع ترتيبها في مؤشرات الحرية.

لكن يبدو أنه لا خطوط حمراء في منهجية النظام المصري الخاصة بتضييق الحريات الممارسة إلى ما
دون الصفر، وهو ما تكشفه الحلقة الأخيرة من هذه الخطة التي تستهدف “فيسبوك” و “تويتر”،
حيــث تفعيــل المــادة رقــم  مــن قــانون تنظيــم الإعلام المقــر مــؤخرًا والــذي يعطــي المجلــس الأعلــى

لتنظيم الإعلام “رسمي” سلطة غلق الصفحات الشخصية وحجب المواقع.
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التصدي للأخبار المضللة

يأتي تحرك الأعلى للإعلام في إطار ما تزعمه الحكومة المصرية بأنه تصدٍ للأخبار المضللة والشائعات وما
يحــض علــى الكراهيــة والعنصريــة، اســتنادًا إلى الدراســة الــتي كشفــت عــن وقــوع قرابــة % مــن

مستخدمي الإنترنت ضحية أخبار مضللة على شبكة الإنترنت.

ــا لهــذا يبً المؤســسة الرســمية المخــول لهــا مراقبــة منظومــة الإعلام في مصر والمشكلــة منــذ عــامين تقر
الغـرض، اسـتندت في هـذه الخطـوة إلى المـادة رقـم  مـن قـانون تنظيـم الإعلام الـتي” تحظـر نـشر أو
بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على
تمييز بين المــواطنين، أو يــدعو للعنصريــة، أو التعصــب أو يتضمــن طعنــا فى أعــراض الأفــراد أو ســبا أو

قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية”.

وفــق هــذا التحــرك يحــق للمجلــس اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة ضــد أي مخالفــة علــى جميــع مواقــع
التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر، انستجرام” وخاصة الصفحات التي يتعدى متابعيها  ألاف
متابع، بحسب ما أشار جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الذي أضاف أن من صلاحياته

كذلك إحالة المخالفة للنائب العام أو التحقيق فيها أو الاكتفاء بالجزاءات الواردة فى لائحة الجزاءات.

القانون في أحد بنوده يضع حسابات فيسبوك، وتويتر، ومنابر التواصل
الاجتماعي الأخرى – تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما منحه

سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت

شــوقي في تصريحــات لــه أوضــح أن هــذا الأمــر متبــع فى جميــع دول العــالم حيــث تتــولى هيئــات البــث
الفضائي والاتصالات والإعلان الموجودة في الدول الأوروبية مراقبة المحتوى ومحاسبة من يخ عن
القـانون فى هـذا الشـأن، وتـابع :”هنـاك جرائـم معينـة اذا ارتكبـت يحـق لأي دولـة من الـدول الأعضـاء
بــالأمم المتحــدة أن تتخــذ الاجــراءات لمنعهــا مــن بينهــا الحــض الكراهيــة  أو التمييز أو العنصريــة أو مــا
يتعلــق بــالأمن القومي والأخبــار الكاذبــة وهــذه الجرائــم صــدرت فى وثــائق الأمــم المتحــدة وهي ملزمــة
لجميــع وسائــل التواصــل الاجتماعي الخاضعــة للقــانون المصري وهــذه المحظــورات محــددة فى العهــد
يـة الـرأي و الـدولي بإعتبار أنهـا اذا ارتكبـت في أي محتـوى فلا يعتـبر هـذا المحتـوى منـدرجًا تحـت بنـد حر

التعبير”.

أما عن العقوبات المتوقع توقيعها على من يثبت في حقه بث مثل هذه الأخبار الواردة في نص المادة،
أشار رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس أن هناك حزمة من العقوبات منها تتباين من حجب الصفحة
أو توقيــع غرامــات مــاليه علــى أصــحابها قد تصــل إلى نصــف مليــون جنيــه، هــذا بخلاف احتماليــة

الحبس.
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مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

الرقابة على الإنترنت

في أغســطس  صــادق الرئيــس المصري علــى قــانون يقــضي بتشديــد الرقابــة علــى الإنترنــت في
البلاد، ويمنح جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعد تهديدًا

“لأمن البلاد أو اقتصادها”، وهو القانون الذي أثار حينها موجة من الرفض لم تسفر عن شيء.

القانون الذي أقرهّ البرلمان الأحد بأغلبية ثلثي الأعضاء، يحظر “نشر معلومات عن تحركات الجيش أو
الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش
وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من

معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم”.

علاوة علــى ذلــك فإنــه يحــذر الشركــات مقدمــة الخدمــة، أومســتخدمي الإنترنــت الذيــن يــزورون هــذه
يــق الخطــأ دون ســبب وجيــه”، مــن إمكانيــة مواجهــة عقوبــات تصــل المواقــع، عــن قصــد أو “عــن طر
للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر وأثارت استياء
العديد من المؤسسات المعنية بحرية التعبير التي رفضت القانون معربة أنه يتضمن “اتهامات واسعة

يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق”

القانون في أحد بنوده يضع حسابات فيسبوك، وتويتر، ومنابر التواصل الاجتماعي الأخرى – تحت
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إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما منحه سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى
جنائيــة علــى المنــابر والأشخــاص الذيــن يتهمــون بجرائــم مــن قبيــل “تحريــض النــاس علــى انتهــاك
القوانين”، و “التشهير بالأشخاص والأديان”، وهو السند القانوني الذي يتحرك من خلاله في الوقت

الراهن.

موجـة اسـتنكارية حقوقيـة أثارهـا القـانون لمـا قـد يترتـب عليـه مـن تهديـد صـا لمـا تبقـى مـن منظومـة
الحريات في مصر، حيث حذرت نجية بونعيم، التي تعمل في منظمة العفو الدولية (آمنستي)، من أن
التشريع الجديد “يقنن المصادرة الجماعية، ويصعد الهجوم على حق حرية التعبير في مصر، التي تعد
كثر البيئات قمعا لوسائل الإعلام والصحافة”، فيما انتقدت منظمة هيومن رايتش الآن واحدة من أ

ووتش الأحد استخدام الحكومة لتشريع مكافحة الإرهاب لقمع النشطاء والصحفيين.

يد من التضييق مز

في يوليو الماضي أصدرت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير“- مستقلة معنية بالحريات-  دراسة تحليلية
لهــا تحــت عنــوان “حالــة الرقابــة علــى الإنترنــت في مصر” رصــدت مــن خلالهــا جهــود النظــام المصري

. إلى مايو  لإحكام قبضته على الانترنت خلال الفترة من يناير

كـــثر ديناميكيـــة الدراســـة كشفـــت أن الرقابـــة علـــى الإنترنـــت في مصر خلال العـــام المـــاضي، أصـــبحت أ
وانتشــارًا، لافتــة إلى أن مــزودي خدمــة الإنترنــت لا يقومــون بحجــب المواقــع مبــاشرة، لكنهــم يُعيقــون
[(Deep Packet Inspection (DPI] الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم
(SSL) هذا بخلاف تدخلهم في حركة مرور البيانات المعُماة التي تمر عبر بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة ،

بين نقطة اتصال كلاودفير (Cloudlflare) في القاهرة وبين خوادم المواقع (الموجودة خا مصر).

القرارات العقابية هدفت في المقام الأول إلى ضبط إيقاع المسار الإعلامي على
نغمة النظام المحبوبة، دون نشاذ أو تشويش ، ومن ثم فهي محاولة واضحة

لتقليم أظافر المغردين خا السرب

كثر من  رابط يخص مواقع ذات طابع إخباري، وهو المؤسسة في دراستها كشفت عن حجب أ
الرقم الذي يمثل  أضعاف الرقم الذي زعمت السلطات المصرية عن المواقع التي تم حجبها، هذا
بخلاف العثـور علـى العديـد مـن مواقـع الـويب الخاصـة بحقـوق الإنسـان والمـدونات الـتي تُقـدّم النقـد

السياسي، قد تعرضت للحجب هي الأخرى.

يذكر أنه منذ مايو  شهدت مصر سيلاً من حجب المواقع الإلكترونية تجاوز الـ موقعًا، ما
بين إعلامي وحقوقي، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين من أنصار
الحريات الإعلامية، داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل ضبابية المشهد وعدم وجود معلومات كافية

عن أسباب الحجب.
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يات خنق الحر

المجلس الأعلى للإعلام الذي شكله السيسي بنفسه في  إبريل  نجح بعد عامين فقط على
ــة وصــحفيين وإعلاميين، ــوات ومواقــع إلكتروني ــا ضد صــحف وقن إنشــائه في إصــدار  قــرارًا عقابيً
وذلك وفق ما توصلت إليه ورقة بحثية أصدرها المرصد المصري لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني

مصرية).

القرارات العقابية هدفت في المقام الأول إلى ضبط إيقاع المسار الإعلامي على نغمة النظام المحبوبة،
دون نشاز أو تشويش ، ومن ثم فهي محاولة واضحة لتقليم أظافر المغردين خا السرب، وإظهار

العين الحمراء لكل من تسول له نفسه أن ينأى بعيدًا عن المسار المحدد له سلفًا.

تلك القرارات تأتي استنادًا إلى لائحة الجزاءات التي أقرها المجلس قبل ثلاثة أشهر بحق العاملين في
الحقل الإعلامي،تلك اللائحة التي تضمنت نصوصًا غير مسبوقة في تاريخ الصحافة المصرية، جزاءات
وعقوبات مغلظة، أقل ما وصفت به من بعض الصحفيين بأنها ” ستقضي على ما تبقى من مهنة

الصحافة” كما جاء على لسان عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين.

بدر في منشور له على صفحته الرسمية على “فيسبوك” أضاف أن “اللائحة التي وصفتها بالمتعسفة
مكتوبة بروح عدائية ضد الصحافة وحريتها، وتفرض غرامات تصل إلى  ألف جنيه، فضلاً عن

إجازتها غلق المؤسسات الصحافية بشكل مؤقت أو دائم”.

وهكـذا تواصـل السـلطات المصريـة غلـق كافـة النـوافذ أمـام المـواطنين للتعـبير عـن أرائهـم بالحـد الأدنى
من الحريات المتاحة، مواصلة نهجها المستمر في وأد أي متنفس ووضع الجميع على وتر واحد لأجل

تغريد لحن واحد، صنع داخل مطبخ النظام دون مراجعة أو تقييم.
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